إغاثة المستغيث شرح الباعث الحثيث《 14 》لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ. وَبَرَكَاتُهُ، إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ. وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ تَعَالَى وَإِنَّ خَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. وَإِنَّ شَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ فَيَا أَيُّهَا الْكِرَامُ وَأَيَّتُهَا الْكَرِيمَاتُ أَسْأَلُ اللهَ بِأَسْمَائِهِ الْحُسْنَى وَصِفَاتِهِ الْعُلَى أَنْ يَرْزُقَنَا وَإِيَّاكُمُ الْعِلْمَ النَّافِعَ وَالْعَمَلَ الصَّالِحَ وَأَنْ يُحْسِنَ لَنَا وَلَكُمُ الْخِتَامَ وَأَنْ يُجَنِّبَنَا وَإِيَّاكُمُ الْفِتَنَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَبَطَنَ. ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ فَهَذَا هُوَ الدَّرْسُ الرَّابِعَ عَشَرَ مِنْ دُرُوسِ إِغَاثَةِ الْمُسْتَغِيثِ بِشَرْحِ وَتَهْذِيبِ الْبَاعِثِ. الْحَثِيثِ، بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وَكَذَلِكَ يُوجَدُ فِي مُسْنَدِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ مِنَ الْأَسَانِيدِ وَالْمُتُونِ شَيْءٌ كَثِيرٌ مِمَّا يُوَازِي كَثِيرًا مِنْ أَحَادِيثِ مُسْلِمٍ بَلْ وَالْبُخَارِيِّ أَيْضًا وَلَيْسَتْ عِنْدَهُمَا وَلَا عِنْدَ أَحَدِهِمَا بَلْ وَلَمْ يُخَرِّجْهُ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ الْكُتُبِ الْأَرْبَعَةِ وَهُمْ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ، نَعَمْ. قَالَ شَيْخُنَا بِسْمِ اللهِ. ا الْكَلَامُ يَدُورُ حَوْلَ الزِّيَادَاتِ عَلَى الصَّحِيحَيْنِ وَبَعْدَ أَنْ انْتَهَيْنَا مِنَ الْكَلَامِ عَلَى مستدرك. الحاكم أدخل الكلام إلى مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى. عليه، أما هذا المسند العظيم الذي أراد به الإمام أحمد رحمه الله أن يجعله إمامًا للناس وإي فيصلًا بين أهل العلم. الذي يقترب من الـ حديث يقول يوجد في مسند الإمام أحمد من الأسانيد والمتون، يعني يوجد فيه أسانيد ويوجد فيه متون كثير مما يوازي كثيرًا من أحاديث مسلم بل والبخاري أيضًا، يعني يوجد في مسند الإمام أحمد ابن حنبل الشيباني المتوفى سنة و 2 يوجد فيه كثير من الأسانيد والمتون التي توازي كثيرًا من أحاديث الإمام مسلم بل والبخاري أيضًا، بل توازي أيضًا أحاديث البخاري أيضًا، وقد لا توجد في أحد الصحيحين، يعني قد لا توجد في أحد الصحيحين، بل انفرد بأحاديث لم يخرجها أصحاب السنن الأربعة، أصحاب السنن الأربعة: أبو داوود سليمان ابن الأشعث الترم الترمذي أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة، النسائي أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب، ابن ماجه أبو عبد الله محمد ابن يزيد ابن ماجه. فـ المسند الإمام أحمد، وأفضل طبعاته الآن هي الطبعة التي نشرها فضيلة الشيخ شعيب الأرنؤوط رحمه الله تعالى عليه، ونشرتها مؤسسة الرسالة، هذه النشره أو الطبعة الجيدة الكاملة من هذا الكتاب، وإن كان شيخ شيوخنا أبو الأشبال رحمه الله تعالى عليه قد حقق قريب الثلث ولكنه توفي رضي الله عنه وطيب ثراه قبل أن يتمه العلامة أبو عبد الرحمن الألباني. رحمه الله تعالى يعلق على هذا الكلام. فيقول: بل يفوق أحياناً بعض أحاديث الصحيحين. في الصحة يعني من حيث الجملة، البخاري ومسلم أصح، لكن قد يوجد في مسند الإمام أحمد بعض الأحاديث التي هي أصح من بعض الأحاديث في الصحيحين، يوجد في مسند الإمام أحمد بعض الأحاديث التي هي أصح الأحاديث التي في الصحيحين، وهذا كلام يعلمه من خبر كتب السنة. وقال شيخ شيوخنا العلامة أبو الأشبال أحمد شاكر رحمه الله تعالى: هذا كلام جيد، فإن المسند للإمام أحمد بن حنبل هو عندنا أعظم دواوين السنة، وفيه أحاديث صحاح كثيرة لم تخرج في الكتب الستة كما قال الحافظ ابن كثير، وهو مطبوع بمصر في ستة مجلدات كبار، تم طبعه سنة 13 و300 بعد الألف. ممكن ممكن نقول وهي الطبعة المشهورة التي تسمى بالطبعة الـ الميمونية. يقول رحمه الله: وقد شرعت في طبع في طبعة، طبعة علمية محققة مبيناً درجة كل حديث من الصحة وغيرها مع التخريج بقدر الاستطاعة، ثم ألحق به في آخره إن شاء الله فهارس علمية منظمة كما بينت ذلك في مقدمته. وأخرجت من هذه الطبعة تسع مجلدات إلى الآن وسيكون الكتاب في أكثر من 30 مجلداً إن شاء الله. الشيخ رحمه الله تعالى عليه قام بتحقيق هذا الكتاب والتعليق عليه بما عهد من إمامه أبي الأشبال رحمه الله تعالى خاصة في علم الحديث وهو الإمام الفحل الجبل القاضي الشرعي الأصولي الفقيه طيب الله ثراه توفي سنة 77 بعد الـ 300 الموافق للـ 58 بعد الـ 9. هذا الكتاب لو قدر الله للشيخ أبي الأشبال أن يتمه لكان آية، لكن لكل أجل كتاب، والشيخ شعيب رحمه الله تعالى عليه قام مع مجموعة من طلابه. بِتَحْقِيقِهِ وَتَخْرِيجِ أَحَادِيثِهِ وَالْحُكْمِ عَلَيْهَا، لَكِنْ يَبْقَى أَبُو الْأَشْبَالِ أَبُو الْأَشْبَالِ أَوْ نَقُولُ يَبْقَى أَبُو الْأَشْبَالِ أَبًا الْأَشْبَالِ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ، وَلَهُ فَوَائِدُ عَظِيمَةٌ جِدًّا فِي تَعْلِيقَاتِهِ كَعَادَتِهِ، وَجَعَلْتُ فِي آخِرِ كُلِّ جُزْءٍ فِهْرِسًا مُؤَقَّتًا فِيهِ نَوْعٌ مِنَ التَّفْصِيلِ، وَقَدْ أَثْبَتُّ فِي خِتَامِ الْأَجْزَاءِ إِحْصَاءً لِأَحَادِيثِ كُلِّ جُزْءٍ، فِيهِ بَيَانُ عَدَدِ الصَّحِيحِ بِمَا يَدْخُلُ فِيهِ الْحَسَنُ أَيْضًا، وَعَدَدُ الضَّعِيفِ، وَالْحَسَنُ قَلِيلٌ النَّادِرُ، وَهَذِهِ الْأَجْزَاءُ التِّسْعَةُ اسْتَوْعَبَتْ الْمُجَلَّدَ الْأَوَّلَ وَأَقَلَّ مِنْ ثُلُثِ الْمُجَلَّدِ الثَّانِي مِنَ الطَّبْعَةِ الْقَدِيمَةِ، يَعْنِي أَقَلَّ مِنَ الثُّلُثِ [موسيقى] أَقَلَّ مِنَ الثُّلُثِ مِنَ الطَّبْعَةِ الْقَدِيمَةِ، وَكَانَ مَجْمُوعُ مَجْمُوعِ مَا فِيهَا مِنَ الْأَحَادِيثِ بِالْإِحْصَاءِ الدَّقِيقِ حَدِيثًا، الصَّحِيحُ مِنْهَا 5733 حَدِيثًا وَالضَّعِيفُ 778 أَيْ حَدِيثًا، هَذَا الْإِحْصَاءُ الدَّقِيقُ مَا بَلَغَتْهُ الْأَحَادِيثُ، أَيْ أَنَّ نِسْبَةَ الضَّعِيفِ فِيهَا إِلَى مَجْمُوعِ الْأَحَادِيثِ أَقَلُّ مِنْ 12%، وَهِيَ نِسْبَةٌ ضَئِيلَةٌ مُحْتَمَلَةٌ، خُصُوصًا إِذَا لَاحَظْنَا أَنَّ أَكْثَرَ ضَعْفِ الضَّعِيفِ مِنْهَا ضَعْفٌ مُحْتَمَلٌ غَيْرُ بَالِغِ الدَّرَجَةِ الْقُصْوَى مِنَ الضَّعْفِ إِلَّا فِي الْقَلِيلِ النَّادِرِ الَّذِي لَا يَكَادُ يُذْكَرُ، يَعْنِي رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ يَقُولُ أَنَّ نِسْبَةَ الْأَحَادِيثِ الضَّعِيفَةِ فِي مُسْنَدِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ إِذَا قِيسَتْ بِالْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ فَإِنَّهَا لَا تُسَاوِي 12%، وَهَذِهِ نِسْبَةٌ عَظِيمَةٌ حَيْثُ لَمْ يَشْتَرِطِ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللهُ، لَمْ يَشْتَرِطْ فِي كِتَابِهِ دِيوَانِ السُّنَّةِ الْمُسْنَدِ، لَمْ يَشْتَرِطْ صِحَّةَ الْأَحَادِيثِ وَإِنَّمَا اكْتَفَى بِالرِّوَايَةِ فَقَطْ، وَمَعَ ذَلِكَ بَلَغَتْ نِسْبَةُ الصَّحِيحِ وَالْحَسَنِ 88%، يَقُولُ طَيَّبَ اللهُ ثَرَاهُ، فَهَذَا الْبُرْهَانُ الْعَمَلِيُّ عَلَى الطَّرِيقَةِ الْعِلْمِيَّةِ الصَّحِيحَةِ، مِصْدَاقٌ لِمَا قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ كَثِيرٍ رَحِمَهُ اللهُ، وَقَدْ كَانَ مِنْ أَعْلَمِ النَّاسِ بِالْمُسْنَدِ وَأَجْوَدِهِمْ لَهُ إِتْقَانًا رَحِمَهُ اللهُ، يَعْنِي أَنَّ الإمام ابن كثير رحمه الله قال إنه يوجد في المسند أحاديث كثيرة وأسانيد ومتون تساوي أحاديث مسلم بل تساوي بعض أحاديث البخاري، بل كما قال العلامة أبو عبد الرحمن الألباني رحمه الله تعالى، إن بعض أحاديث المسند قد تفوق بعض أحاديث الصحيحين، ثم قال رحمه الله تعالى وكذلك يوجد ثم قال رحمه الله تعالى وكذلك يوجد في معجم الطبراني الكبير والأوسط ومسند أبي يعلى والبزار وغير ذلك من المسانيد والمعاجم والفوائد والأجزاء وما يتمكن المتبحر، ما يتمكن المتبحر في هذا الشأن من الحكم بصحته كثير منه، بصحة كثير، بصحة كثير منه بعد النظر في حال رجاله وسلامته من التعليل المحسن. نعم، أيضًا يوجد في معجم الطبراني الكبير والأوسط أيضًا والصغير الطبراني [موسيقى] هو الإمام الحافظ الثقة محدث الإسلام أبو القاسم سليمان ابن أحمد ابن أيوب اللخمي الشامي ولد سنة 260 وتوفي سنة 360 عن 100 سنة وأربعة أشهر و13 يومًا معجمه الكبير طبع الموجود منه وكان يقدر لو وجد كاملا ب 25 مجلدًا بتحقيق الشيخ الفاضل حمدي ابن عبد المجيد السلفي وهو أحد كبار تلاميذ شيخنا وإمام أهل الحديث في عصرنا أبي عبد الرحمن الألباني رحمه الله تعالى، أيضًا المعجم الأوسط له طبعتان طبع في عشر مجلدات، المعجم الصغير مطبوع في مجلد ولبعض الناس شغل عليه مطبوع في مجلدين أي له طبعتان طبعة الحرمين وطبعة الشيخ محمود الطحان ومسند أبي يعلى، أبو يعلى هو الإمام الحافظ شيخ الإسلام أحمد بن علي بن المثنى تميم الموصلي محدث الموصل ولد سنة 210 وتوفي سنة 307 عن 97 سنة وهو أكبر من النسائي وأعلى إسنادًا منه ومسنده. طبعتين. أيضًا. والبزار، البزار هو الشيخ الإمام الحافظ الكبير أبو بكر أحمد ابن عمرو بن عبد الخالق. البصري، ولد سنة 2 في 10 و2 يعني 213، 214 حولها، ومات سنة 92 و2. ومسنده طبع وقريبًا، قريبًا يعني منذ عدة سنوات، لكن كان اشتهر قديمًا هو كشف الأستار عن زوائد البزار. الحافظ نور الدين الهيثمي رحمه الله تعالى، وغير ذلك من المسانيد، مسند الطيالسي. مثلًا، ااا مسند طيالسي مثلًا ااا والمعاجم، المعاجم هو معجم مثل معجم ااا المعجم، معجم ابن المقرئ مثلًا أو معجم ابن الأعرابي، والمعجم هو عبارة عن ذكر شيوخ الراوي أو شيوخ العالم هذا بأحاديث يسردها من طريق شيخه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني يأتي يأتي مثلًا بشيوخ يرتبهم على حروف المعجم ويذكر لكل شيخ حديثًا أو حديثين أو ثلاثًا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والفوائد، الفوائد أي الأحاديث المستغربة ومنها فوائد تمام، ومنها فوائد تمام. والأجزاء، الأجزاء عبارة عن جزء حديثي يقع في عشر ورقات ااا يكتبه العالم وقد يكون أكثر من هذا ولا يجمعها إلا أنها أحاديث تروى من طريقه فقط كجزء بيبي بنت عبد الصمد وجزء المؤمل بن إهاب وجزء أجزاء كثيرة جدًا جدًا، وطبع كثير منها وما زال الكثير أيضًا لم يطبع، ما يعني المعاجم والمسانيد والفوائد والأجزاء أيضًا، والأمالي، الأمالي التي كان يمليها العالم في دروسه كأمالي العراقي وأمالي ابن حجر وأمثال هؤلاء، مثل هؤلاء مثل هذه الكتب ما يتمكن المتبحر في هذا الشأن، المتبحر أي العالم المتمكن الذي تضلع في علوم الحديث رواية ودراية. رِجَالًا وَجَرْحًا وَتَعْدِيلًا وَأَسَانِيدَ وَمُتُونًا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَحْكُمَ بِصِحَّةِ كَثِيرٍ مِنْهَا حَتَّى وَلَوْ لَمْ تَكُنْ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَذَلِكَ بَعْدَ النَّظَرِ فِي حَالِ رِجَالِهِ وَسَلَامَتِهِ مِنَ التَّعْلِيلِ الْمُفْسِدِ يَعْنِي بَعْدَ أَنْ يَنْظُرَ فِي حَالِ الرِّجَالِ رِجَالِ السَّنَدِ وَبَعْدَ أَنْ يَنْظُرَ هَلْ وُجِدَ شُذُوذٌ أَوْ لَمْ يُوجَدْ؟ هَلْ وُجِدَتْ عِلَّةٌ قَادِحَةٌ فِي السَّنَدِ أَوْ فِي الْمَتْنِ أَمْ لَمْ تُوجَدْ؟ يَسْتَطِيعُ الْعَالِمُ الْمُتَبَحِّرُ مِنَ الْحُكْمِ بِصِحَّةِ كَثِيرٍ مِنْهَا بَعْدَ النَّظَرِ فِي حَالِ رِجَالِهَا أَيْ رِجَالِ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ وَالسَّلَامَةِ مِنَ التَّعْلِيلِ الْمُفْسِدِ. قَالَ شَيْخُ شُيُوخِنَا أَبُو الْأَشْبَالِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: جَمَعَ الْحَافِظُ الْهَيْثَمِيُّ الْمُتَوَفَّى سَنَةَ سَبْعٍ وَثَمَانِمِائَةٍ زَوَائِدَ سِتَّةِ كُتُبٍ وَهِيَ مُسْنَدُ أَحْمَدَ وَأَبِي يَعْلَى وَالْبَزَّارِ وَمَعَاجِمُ الطَّبَرَانِيِّ الثَّلَاثَةُ الْكَبِيرُ وَالْأَوْسَطُ وَالصَّغِيرُ عَلَى الْكُتُبِ السِّتَّةِ يَعْنِي هُنَاكَ كِتَابٌ عَظِيمٌ جِدًّا اسْمُهُ مَجْمَعُ الزَّوَائِدِ وَمَنْبَعُ الْفَوَائِدِ مَطْبُوعٌ فِي عَشْرِ مُجَلَّدَاتٍ لِلْحَافِظِ نُورِ الدِّينِ الْهَيْثَمِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى زَادَ فِيهِ مُتُونَ أَحَادِيثِ الْكُتُبِ السِّتَّةِ الَّتِي هِيَ مُسْنَدُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ وَمُسْنَدُ أَبِي يَعْلَى وَمُسْنَدُ الْبَزَّارِ وَمَعَاجِمُ الطَّبَرَانِيِّ الثَّلَاثَةِ يَعْنِي زَادَ مُتُونَ هَذِهِ الْكُتُبِ السِّتَّةِ عَلَى مُتُونِ الْكُتُبِ السِّتَّةِ الْمَعْرُوفَةِ وَهِيَ الصَّحِيحُ وَهِيَ الصَّحِيحَانِ وَالسُّنَنُ الْأَرْبَعَةُ يَقُولُ أَيْ مَا رَوَاهُ هَؤُلَاءِ الْأَئِمَّةُ الْأَرْبَعَةُ فِي كُتُبِهِمْ زَائِدًا عَلَى مَا فِي الْكُتُبِ السِّتَّةِ الْمَعْرُوفَةِ وَهِيَ الصَّحِيحَانِ وَالسُّنَنُ الْأَرْبَعَةُ فَكَانَ كِتَابًا حَافِلًا نَافِعًا سَمَّاهُ مَجْمَعَ الزَّوَائِدِ اسْمُهُ الْكَامِلُ مَجْمَعُ الزَّوَائِدِ وَمَنْبَعُ الْفَوَائِدِ وَقَدْ طُبِعَ بِمِصْرَ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَخَمْسِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ فِي عِ مُجَلَّدَاتٍ كِبَارٍ يَعْنِي قَبْلَ ثَمَانِينَ سَنَةً بِالتَّمَامِ وَتَكَلَّمَ فِيهِ عَلَى إِسْنَادِ كُلِّ حَدِيثٍ مَعَ نِسْبَتِهِ إِلَى مَنْ رَوَاهُ مِنْهُمْ وَإِنْ كَانَ لَهُ بَعْضُ التَّسَاهُلَاتِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ لَكِنَّهُ كِتَابٌ عَظِيمٌ وَالْمُتَتَبِّعُ لَهُ يَجِدُ أَنَّ الصَّحِيحَ مِنْهَا كَثِيرٌ يَزِيدُ عَلَى النِّصْفِ وَأَنَّ أَكْثَرَ الصَّحِيحِ هُوَ مَا رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ يَعْنِي يَقُولُ أَنَّ نِصْفَ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ أَوْ أَكْثَرَ صَحِيحَةٌ وَأَنَّ أَصَحَّ مَا فِيهَا أَوْ أَنَّ أَكْثَرَ الصَّحِيحِ الذي يوجد في مجمع الزوائد هو مما رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى عليه. قال رحمه الله تعالى: ويجوز له الإقدام على ذلك وإن لم ينص، إن لم ينص، وإن لم ينص على صحته، حادثم قبله موافقة للشيخ أبي زكريا يحيى النووي، وخلافًا للشيخ أبي. نعم، يعني هل يجوز الإقدام على التصحيح والتضعيف أم لا؟ يجوز قبل قبل. هذا ننبه على بعض معاني، على معاني بعض الألفاظ، عندنا كلمة "مسند" اصطلاحًا يطلق على الكتاب الذي جمع فيه ما أسنده الصحابة رضي الله عنهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم كمسند أحمد ومسند الطيالسي ومسند الحميدي ومسند أبي يعلى إلى غير ذلك، وقد يطلق ويراد به الإسناد أي ذكر أسانيد كتاب غير مسند، يعني أن تذكر أسانيد لكتب غير مسندة كمسند الفردوس، فالفردوس اسم كتاب للديلمي ذكر فيه أحاديث غير مسندة وسماها الفردوس بمأثور الخطاب، فجاء ولده وأسند هذه الأحاديث وسماه سماه مسند الفردوس وكمسند الشهاب. للقضاعي، وأما المسند إذا المسند، أما الأحاديث التي جمعت أو ذكر أسانيد كتب ألفت بدون أسانيد، أما المسند فبكسر النون فهو من يروي الحديث بإسناده سواء كان عنده علم به أو ليس له إلا مجرد رواية، ويطلق مثلًا فلان مسند العصر مثل شيخنا أبي الفيض محمد الفداني محمد ياسين الفداني رحمه الله تعالى عليه محمد عيسى ابن محمد ياسين الفداني رحمه الله تعالى عليه، يقال مسند العصر، المسند أي الذي وهو أقل درجة من المحدث الذي يسند الأحاديث يرويها بإسناده، المعجم عبارة عن الكتاب الذي يترجم فيه الشيوخ مرتبين على حروف المعجم ويذكر ما رواه عن كل واحد في ترجمته من حديثه الف كمعاجم الطبراني وابن المقرئ وابن الأعرابي والإسماعيلي، الفوائد هي الكتب التي تجمع غرائب أحاديث الشيوخ. ومفاريد ومفاريد. مروياتهم وتشتمل على الصحيح والضعيف. والأخير الغالب فيها الغالب فيها الضعف. لكن تجمع الأحاديث الغريبة، كانوا يغرِبون على بعضهم، يعني يجلس في المجلس يقول من يأتيني بحديث لا أعرفه، هذا يسمى فائدة، مثل فوائد تمام وفوائد أبي بكر الشافعي المسماة بالغيلانيات، والفوائد المنتقاة لأبي عمرو عثمان السمرقندي، وفوائد أبي بكر الشاشي، وفوه حديث أبي ذر الهروي، عبد بن أحمد، وكلها مطبوعة منشورة، أما الأجزاء، فالأجزاء جمع جزء، والأجزاء الحديثية هي مجموعة من الأحاديث تروى عن رجل واحد أو في موضوع واحد، والجزء 20 ورقة كما قال الإمام النقاد أبو عبد الله الذهبي رحمه الله تعالى في سير أعلام النبلاء، لكن يعني هذا الذي كان مقررًا عندهم، لكن قد يزيد وقد ينقص عن ذلك كما يعني يظهر للمتتبع بالأجزاء المطبوعة والمخطوطة، والله المستعان، يعني الجزء الحديثي كان يقدر بـ 20 ورقة، لكن نجد مثلا جزء الـ 1000 دينار مطبوع في مجلد كبير، جزء بيبي بنت عبد الصمد مطبوع في جزء، جزء المؤمل بن نهاب في جزء صغير، يعني ما، وانظر مصداق ذلك جزء الألف دينار تحقيق بدر البدر، والجزء من فوائد حديث أبي ذر الهروي، وجزء الفوائد المنتقاة لأبي عمر السمرقندي، فمن هذه الكتب تتضح أسانيد كثيرة تعين الباحث على الحكم على الحديث بما يستحقه من صحة أو ضعف، هذه الكتب يستطيع المتبحر العالم في علم الحديث أن يصحح أو أن يضعف. والحافظ ابن كثير يقول يجوز له الإقدام على ذلك، يجوز لعالم للعالم المتبحر أن يقدم على التصحيح والتضعيف كما كان عليه علامة عصرنا شيخ شيوخنا أبو الأشبال، وعلامة عصرنا أبو عبد الرحمن الألباني رحمهم الله تعالى، وإن لم ينص على صحته حافظ قبله حتى ولو لم يصححه أحد قبلنا، فإذا صح إذا صح ولم توجد علة تمنع. مَنِ التَّصْحِيحِ فَلَهُ إِذَا كَانَ مُتَبَحِّرًا فِي هَذَا الشَّأْنِ فَلَهُ أَنْ يُصَحِّحَ قَوْلًا مُوافِقًا لِلشَّيْخِ أَبِي زَكَرِيَّا يَحْيَى النَّوَوِيِّ، النَّوَوِيِّ الْمَشْهُورِ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى. يَعْنِي نَصَّ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ الْإِقْدَامُ عَلَى التَّصْحِيحِ وَالتَّضْعِيفِ، وَإِنْ كَانَ ابْنُ الصَّلَاحِ قَدْ مَنَعَ مِنْ ذَلِكَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى. عَلَيْهِ الْحَافِظُ أَبُو عَمْرِو بْنُ الصَّلَاحِ كَانَ شَافِعِيًّا، وَالنَّوَوِيُّ أَيْضًا كَانَ شَافِعِيًّا، لَكِنَّ النَّوَوِيَّ كَانَ مُتَحَرِّرًا أَكْثَرَ، بَيْنَمَا ابْنُ الصَّلَاحِ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ مَنَعَهَا مِنَ التَّصْحِيحِ وَالتَّضْعِيفِ، إِنَّمَا رَأَى أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ قَدِ انْتَهَى، وَلَعَلَّهُ خَشِيَ مِنْ مِثْلِ الْفَوْضَى الَّتِي نَعِيشُهَا الْآنَ، حَيْثُ نَجِدُ بَعْضَ الْغِلْمَانِ شَابٌّ فِي الْخَمْسَةِ أَوْ فِي يَعْنِي فِي الـ يَقُولُ: وَهَذَا الْحَدِيثُ عِنْدِي وَعِنْدِي، وَأَخْطَأَ فُلَانٌ وَأَخْطَأَ فُلَانٌ وَأَخْطَأَ فُلَانٌ، وَ يَعْنِي مُخَالَفَةُ الْكِبَارِ لَيْسَتْ بِالْأَمْرِ الْهَيِّنِ وَلَا الْيَسِيرِ. كَيْفَ يَكُونُ عِنْدَكَ وَمَاذَا تَلَقَّيْتَ؟ وَالْحِكَايَةُ كُلُّهَا، الْعِبْرَةُ لَيْسَتْ بِالسِّنِّ، لَكِنْ كَمْ سَنَةً دَرَسَ فِيهَا الْحَدِيثَ؟ لَهُ سَنَتَانِ، لَهُ ثَلَاثٌ؟ فَكَيْفَ فِي خِلَالِ سَنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثِ سَنَوَاتٍ وَلَوْ ظَلَّ هَذِهِ السَّنَوَاتِ كَامِلَةً وَهَذَا أَمْرٌ مُسْتَحِيلٌ. قَائِمًا فِي دِرَاسَةِ عِلْمِ الْحَدِيثِ دُونَ نَوْمٍ وَلَا طَعَامٍ وَلَا شَرَابٍ وَلَا رَاحَةٍ مَا وَصَلَ أَنْ يَكُونَ نَقَّادًا فِي هَذَا الْعِلْمِ الْجَلِيلِ، فَكَيْفَ وَهُوَ يَنَامُ وَيَشْرَبُ وَيَلْعَبُ وَيُسَافِرُ وَيَمْزَحُ وَيَجْلِسُ وَ يَعْنِي مُتَطَلَّبَاتُ الْحَيَاةِ الْكَثِيرَةِ؟ كَمْ يَبْقَى لَهُ مِنْ دِرَاسَةٍ فِي هَذَا الْفَنِّ؟ ثُمَّ يَجْلِسُ وَيَقُولُ أَخْطَأَ فُلَانٌ وَأَخْطَأَ فُلَانٌ، فَلَعَلَّ ابْنَ الصَّلَاحِ خَشِيَ مِنْ مِثْلِ هَذِهِ الْفَوْضَى الْعِلْمِيَّةِ الَّتِي نَرَاهَا فَقَالَ بِإِغْلَاقِ بَابِ التَّصْحِيحِ وَالتَّضْعِيفِ، وَإِلَّا فَالْحُفَّاظُ الْكِبَارُ وَهُوَ نَفْسُهُ عَلَيْهِ رَحِمَهُ اللهُ وَقَعَ فِي تَصْحِيحِ بَعْضِ الْأَحَادِيثِ الضَّعِيفَةِ جِدًّا أَوِ الْمَوْضُوعَةِ، وَهَذَا مَذْكُورٌ فِي سِلْسِلَةِ الْأَحَادِيثِ الضَّعِيفَةِ، وَقَدْ قَالَ شَيْخُ شُيُوخِنَا أَبُو الْأَشْبَالِ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: ذَهَبَ ابْنُ الصَّلَاحِ إِلَى أَنَّهُ قَدْ تَعَذَّرَ يَعْنِي أَصْبَحَ أَمْرًا مُتَعَذِّرًا جِدًّا فِي هَذِهِ الْأَعْصَارِ الِاسْتِقْلَالُ بِإِدْرَاكِ الصَّحِيحِ بِمُجَرَّدِ اعْتِبَارِ الْأَسَانِيدِ وَمَنَعَ بِنَاءَ بِنَاءَ وَمَنَعَ بِنَاءَ على هذا من الجزم بصحة حديث لم نجده في أحد الصحيحين ولا منصوصًا على صحته في شيء من مصنفات أئمة الحديث المعتمدة مادة المشهورة. يعني ابن الصلاح لا يقول باستحالة التصحيح والتضعيف، إنما يقول بتعذره، وأنه أمر متعذر جدًا نظرًا يعني لقلة العلم، وإن كان وُجد بعد ابن الصلاح فطاحل كِـ النووي والمزي وابن دقيق العيد وابن تيمية والذهبي وابن كثير وابن القيم وابن رجب والعراقي والبلقيني وابن حجر والسخاوي والسق وأمثال هؤلاء الفطاحل الكبار، لكنه يعني منع من ذلك من الجزم بصحة الحديث إلا أن يكون في الصحيحين أو نص إمام كبير سابق بتصحيحه أو بالكلام الكلام عليه، وبنى على قول هذا أن ما صححه الحاكم من الأحاديث ولم نجده فيه لغير من المعتمدين ولم نجده فيه لغير من المعتمدين تصحيحًا ولا تضعيفًا حكمنا بصحته، عفوا حكمنا بأنه حسن إلا أنه إلا أن يظهر فيه علة توجب ضعفه، يعني يقول إن إذا صحح الحاكم على تساهله ولم نجد غيره قد صحح فيكون حسنًا إلا إذا تيقنا بعلة توجب ضعفه فعند ذلك يجوز مخالفة الحرب. يقول رحمه الله وقد رد العراقي في كتاب التقييد والإيضاح وغيره قول ابن الصلاح هذا، وأجاز لمن تمكن وقويت معرفته إذا التصحيح والتضعيف ليس لكل أحد وليست فوضى أن الطالب بمجرد أن يدرس أنصف البحث الحثيث طيب فله أن يصحح وله أن يضعف وله أن يقول قلت ويقول عندي أن يكتب اسمه على الكتب إلى غير ذلك، فهذا ليس من منهج العلماء الربانيين بل أجازوا لمن تمكن وقويت معرفته أن إذا عندنا ثلاثة مذاهب مذهب في غاية التشديد وأنه لا يصحح ولا يضاعف أحد بعد السابقين، ومذهب فتح الباب على مصرعيه وهم غلمان زماننا الباب مفتوح على مصرعيه صحيح وضعيف وصح صحيح وصحيح أخرجه الشيخان وحسن أخرجه الشّيخان ما أدري يعني أصبح أن البخاري ومسلم أن البخاري ومسلماً سيخضعان لتحقيق هؤلاء الجبال العظماء الذين لم يأتِ الزمان بمثلهم من قبل فسيحكمون على أسانيد حتى خرج بعض هؤلاء الفطاحل الكبار من الجبال السّامقة الذين فاقوا أئمة الدين قاطبةً وجهلت الأمة أن في الصحيحين أحاديث ضعيفة كثيرة فأتى هذا الجبل الفحل بمصيبة لم تُسمع من قبل وألف جزءاً بعنوان ضعيف الصحيحين رضي الله عنه وأرضاه هذا جبل هذا إمام الدنيا الآن وللأسف ما أعرف اسمه هذا إمام الدنيا الآن يعني هذا يفوق فوق أحمد وفوق البخاري وفوق مسلم وفوق الدار قطني وفوق ابن المديني وفوق ابن معين هؤلاء الجبال التي ما عُرف مثلها في تاريخ الأمة من قبل ضعيف الصحيحين يعني يضعف أحاديث في الصحيحين فالصحيح أن من قويت معرفته و يعني يعني ظهر فضله وشُهد له فلا حرج أن يحكم بالصحة أو بالضعف على الحديث بعد الفحص عن إسناده وعن علله وهو الصواب يقول الشيخ رحمه الله والذي أراه أن ابن الصلاح ذهب إلى ما ذهب إليه بناء بناءً على القول بمنع الاجتهاد بعد الأئمة فكما حظروا الاجتهاد في الفقه أراد ابن الصلاح أن يمنع الاجتهاد في الحديث وهذا فالقول بمنع الاجتهاد قول باطل لا برهان عليه من كتاب ولا سنة ولا تجد له شبه دليل أليس قد صحح وضعف؟ أليس قد له تصحيح وتضعيف؟ إيش؟ أليس قد له تصحيح وتضعيف؟ ليس ابن الصلاح ما أنا قلت قلت و يعني صحح بعض الأحاديث التي تكون موضوعة أو أحاديث يعني وحديث إذا جامع أحدكم امرأته فلا ينظر في فرجها بالنسبة للمسند ليس شرطاً أن يكون أعلى إسناداً من المعجم لأن العبرة لأن العبرة بولادة الشيخ ووفاته فالمسألة تدور مع ليس لا تدور مع أن المعجم أعلى أو أنزل لا لكن تدور مع ولادة الشيخ وسماعه ووفاته فمثلاً مُسندُ الطَّيالسيِّ من أعلَى الكُتبِ إسنادًا على وجهِ الأرضِ، غالبُ أسانيدِهِ بينَهُ وبينَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ اثنانِ، يعني فإسنادُهُ عالي، أو ثلاثةٌ فإسنادُهُ عالي، لأنَّهُ تُوفيَ سنةَ أربعمائةٍ. وبينَ أبي داودَ الطَّيالسيِّ عليهِ رحمةُ اللهِ بينَهُ وبينَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ثلاثةٌ فإسنادُهُ عالي. آآ على عكسِ مثلًا آآ معجمُ الطَّبرانيِّ، الطَّبرانيُّ هو في سنةِ ثلاثمائةٍ وستينَ، فالعبرةُ ليست آآ بالـ يعني، لكنْ لكنْ نستطيعُ أن نقولَ أنَّ المسانيدَ أعلى إسنادًا من المعاجمِ، نظرًا لأنَّ أصحابَ المسانيدِ ماتوا قبلَ ولادةِ دتْ كثير ممن كتبَ المعاجمَ، هذا يعني في الغالبِ يعني هذا في الغالبِ، مُسندُ مُسندُ أبي يعلى، مُسندُ أبي يعلى، أبو يعلى تُوفيَ سنةَ ثلاثمائةٍ وسبعينَ، يعني قبلَ وفاةِ آآ الطَّبرانيِّ بثلاثةٍ وخمسينَ سنةً، فبالتالي مُسندُ أبي يعلى أعلى إسنادًا. السَّببُ في عُلوِّ الإسنادِ ليسَ أنَّ هذا مُسندٌ وهذا مُعجمٌ، إنَّما أنَّ أغلبَ أصحابِ المسانيدِ آآ ماتوا قبلَ ولادةِ أو قبلَ وفاةِ أصحابِ المعاجمِ بسنواتٍ طويلةٍ، أعلى الموطأ يشبهُ الموطأ لأنَّهُ يعني في في مالا الموطأ طب ما الموطأ مالكٌ عن نافعٍ عن ابنِ عمرَ في الجملةِ في الجملةِ الموطأ الموطأ الملك لهُ إسنادٌ، أن بينَهُ وبينَ كثير يعني الغالبُ الموطأ الموطأ أعلى إسناد، المسند الطيلسي فيهِ آآ مُثنى وفيهِ ثلاثٌ، يعني الغالبُ الثُّلاثيُّ المسندسي أعلى المثاني مش أعلى، ممكن يكون من المثاني ويقولُ أخونا الشَّيخُ عليٌّ الحلبيُّ وكلامُ ابنِ الصَّلاحِ يُفهمُ منهُ التَّعسيرُ لا مُطلقُ المنعِ، يعني أنْ أنَّ هذا أمرٌ عسرٌ جدًا ولا هو نفسُهُ قد صحَّحَ بعضَ الأحاديثِ الضَّعيفةِ جدًا وقد قالَ النَّوويُّ رحمَهُ اللهُ تعالى وينبغي أن يجوزَ التَّصحيحُ لمن تمكَّنَ في معرفةِ ذلكَ ولا فرقَ في إدراكِ ذلكَ بينَ أهلِ الأعصارِ بل معرفتُهُ في هذهِ الأعصارِ أمكنُ لتيسُّرِ طرقِها يعني تيسُّرِ الأحاديث وتيسر الأسانيد أمام أعين الباحث لا شك أنها تكون أكثر تيسيرا، لكن مع قلة الهمم ومع كثرة الانشغالات يبقى أن السابقين هم السابقون. تراجع رسالة السيوطي في المسألة ها المسألة دي تراجع في الرسالة بتاع السيوطي. رسالة السيوطي إيش توجيه المسألة دي؟ منع التصحيح الصلاة لا، يعني هو يفهم منها التعيير فقط. وليس المنع المطلق. نعم تفضل. [موسيقى] قال رحمه الله تعالى: وقد جمع الحافظ ضياء الدين أبو محمد محمد بن عبد الواحد المقدسي محمد بن عبد الواحد محمد محمد بن عبد الواحد المقدسي في ذلك كتابا سماه المختارة ولم يتم، كان بعض الحفاظ من مشايخنا يرجحه على مستدرك الحاكم، والله أعلم. الـ كتاب المختارة الأحاديث التي اختارها تصحيحاً، التي جمعها الحافظ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي الجماعيلي ثم الدمشقي الصالحي رحمه الله. توفي سنة 43 و600 وهذا الكتاب جمعه بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسنـ وصحح كثيراً من الأحاديث، لكنه لم لم يتم هذا الكتاب، وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه رحمه الله تعالى عليه يفضله ويرجحه على مستدرك الحاكم، العلامة ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية يقول: وكتاب المختارة وفيه علوم حسنة حديثية وهو أجود من مستدرك الحاكم لو كمل، يعني كان يكون أفضل، لأن الحاكم استدرك على الشيخين أحاديث لم يخرجاها وقد أخطأ كثيراً في هذا، أما المقدسي الضياء الدين في المختارة جمع أحاديث كثيرة سلم له، وإن في كثير منها وأنه يعني أقوى نفساً من الحاكم رحمه الله تعالى، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: بل تصحيح الحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي في مختاراته خير من تصحيح الحاكم. فكتابه في هذا الباب خير من كتاب الحاكم بلا ريب عند من يعرف الحديث. وقال ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى في الصارم المنكي في الرد على السبكي: وهو أي الأحاديث المختارة أعلى مرتبة من تصحيح الحاكم، وهو قريب من تصحيح الترمذي وأبي حاتم البُستي. أبو حاتم البُستي وابن حبان ونحوهما، فإن الغلط في هذا قليل، ليس هو مثل صحيح الحاكم فإن فيه أحاديث كثيرة يظهر أنها كذب موضوعة، فلهذا انحطت درجته عن درجة غيره. والـ الكتاب كتاب الضياء، كتاب المختارة للضياء طُبع بتحقيق شيخنا معالي الشيخ عبد الملك بن عبد الله ابن دهيش حفظه الله تعالى في 13 مجلداً. كتاب مطبوع، يعني طبعه هي نشر، نشر للكتاب وليس تصحيحاً وتضعيفاً وتعليلاً. رحم الله الميت وحفظ الله له الأحياء. هل يعتمد على نعم نعم نعم. طب ما هو الحاكم؟ متأخر يعني لا يعتمد يعني يعتمد نعم وهذا كلامه لابن تيمية. نعمين. يعني البحث البحث من خلال البحث ثم يعني هو إذا كان سيروي أحاديث من طريق أحد المصنفين فإذا إذا هو للمصنف ذا هو، وإن كان مستخرجاً فسيكون مستخرجاً. وإن انفرد ببعض الأحاديث فينظر إليها كما نظر إلى أحاديث الحاكم، وهذا الذي يعني ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الأحاديث التي انفرد بها الضياء وليست أ من من طريق كتاب من الكتب المعتمدة وليست أيضاً تلتقي مع شيخ أو شيخ شيخ أو شيخ شيخ شيخ مصنف طيب بحيث أنها ليست من المستخرجات فهي أقوى من من تصحات الحاكم أقوى من تصحات الحاكم. نعم ممكن ننزل الصباح على الأسانيد دي المتأخرة دي لا لا لماذا ننزله على الأسانيد المتأخرة؟ لا لا طبعاً. لا لا لماذا لماذا تقصر على الأسانيد؟ المتأخرة، كلامه كلامه مطلق، كيف نحن نقيده؟ لا. ثم يعني الغالب على المتأخرين يعني مثلاً في تهذيب الكمال أو الذهبي في سير أعلام النبلاء عندما يسوق بأسانيده إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو أحد أمرين، إما أن يسوق إلى كتاب وإما أن يكون يعني إيه بمثابة حديث مستخرج على كتاب آخر كالمستخرجات، هذا هو أغلب ما ذكروه عليهم ولذلك هم يهتمون بالموافقة والبدل وإلى غير ذلك، نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد تكلم الشيخ أبو عمرو بن الصلاح على الحاكم في مستدركه فقال: "وهو واسع الخطو في شرط الصحيح متساهل بالقضاء به، فالأولى أن يتوسط في أمره، أن يتوسط في أمره، فما لم نجد فيه تصحيحاً لغيره من الأئمة فإن لم يكن صحيحاً فهو حسن يحتج به إلا أن تظهر فيه علة توجب". قلت، قلت ابن كثير رحمه الله في هذا الكتاب أنواع من الحديث كثيرة، فيه الصحيح المستدرك وهو قليل، وفيه صحيح قد خرجه البخاري ومسلم أو أحدهما لم يعلم به الحاكم وفيه الحسن والضعيف والموضوع أيضاً وقد اختصره شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي وبين هذا كله وجمع منه جزءاً كبيراً مما وقع فيه من الموضوعات وذلك يقارب 100 حديث والله أعلم. نعم يعني الكلام على مستدرك الحاكم وقد تحدثنا عن مستدرك الحاكم، يعني أن الحاكم آآ متساهل في كتابه واسع الخطو بمعنى أنه متساهل يعني يتساهل في إيراد الأحاديث ويصحح الأحاديث التي قد يوجد فيها شيء من علل فالحاكم يعني جُرِّب عليه التساهل خاصة يعني يعني في نصف الكتاب الثاني والسبب في هذا يعني أنهم قالوا إنه لم يحرره ولم ينقح ولم يُدْرِك الحاكم ال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى آآ اختصر هذا الكتاب بمعنى أنه علق عَلَيْهِ، وَأَخَذَ مِنْهُ أَحَادِيثَ مِنَ الْمَوْضُوعَاتِ بَلَغَتْ مِئَةَ أَحَادِيثَ، مِئَة. حَدِيثٍ. وَالصَّوَابُ فِي مُسْتَدْرَكِ الْحَاكِمِ أَنَّهُ يَتَتَبَّعُ وَيَحْكُمُ عَلَيْهِ بِمَا يَلِيقُ بِحَالِهِ مِنَ الْحُسْنِ أَوْ الصِّحَّةِ أَوِ الضَّعْفِ، كَمَا قَالَ الْبَدْرُ بْنُ جَمَاعَةَ وَشَيْخُ الْإِسْلَامِ الذَّهَبِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي سِيَرِ أَعْلَامِ النُّبَلَاءِ يَقُولُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ شَيْءٌ كَثِيرٌ عَلَى شَرْطِهِمَا، وَشَيْءٌ كَثِيرٌ عَلَى شَرْطِ أَحَدِهِمَا، وَلَعَلَّ مَجْمُوعَ ذَلِكَ ثُلُثُ الْكِتَابِ بَلْ أَقَلُّ، فَإِنَّ فِي كَثِيرٍ مِنْ ذَلِكَ أَحَادِيثَ فِي الظَّاهِرِ عَلَى شَرْطِ أَحَدِهِمَا أَوْ كِلَيْهِمَا، وَفِي الْبَاطِنِ لَهَا عِلَلٌ خَفِيَّةٌ مُؤَثِّرَةٌ، وَقِطْعَةٌ مِنَ وَقِطْعَةٌ مِنَ الْكِتَابِ إِسْنَادُهَا صَالِحٌ وَحَسَنٌ وَجَيِّدٌ، وَذَلِكَ نَحْوُ رُبْعٍ، وَبَاقِي الْكِتَابِ مَنَاكِيرُ وَعَجَائِبُ، وَفِي قُدُونِ ذَلِكَ أَحَادِيثُ نَحْوَ الْمِئَةِ يَشْهَدُ الْقَلْبُ بِبُطْلَانِهَا، كُنْتُ قَدْ أَفْرَدْتُ مِنْهَا جُزْءًا، وَحَدِيثُ الطَّيْرِ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهَا سَمَاءٌ. وَبِكُلِّ وَبِكُلِّ حَالٍ فَهُوَ كِتَابٌ مُفِيدٌ قَدِ اخْتَصَرْتُهُ وَيَعُوزُ عَمَلًا وَتَحْرِيرًا، يَعْنِي حَتَّى الْمُخْتَصَرُ الَّذِي اخْتَصَرَهُ أَيْضًا يَحْتَاجُ إِلَى تَحْرِيرٍ وَإِلَى عَمَلٍ وَإِلَى تَنْقِيحٍ. شَيْخُ شُيُوخِنَا أَبُو الْأَشْبَالِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ: اخْتَلَفُوا فِي تَصْحِيحِ الْحَاكِمِ الْأَحَادِيثَ فِي الْمُسْتَدْرَكِ، فَبَالَغَ بَعْضُهُمْ فَزَعَمَ أَنَّهُ لَمْ يَرَى فِيهِ حَدِيثًا عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ. وَهَذَا كَمَا وَهَذَا قَوْلُ أَبِي سَعْدٍ الْمُلَيْنِيِّ عَلَيْهِ رَحِمَهُ اللَّهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ ابْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ يَقُولُ إِنَّهُ لَمْ يَرَى حَدِيثًا وَاحِدًا عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَالذَّهَبِيُّ قَالَ هَذَا إِسْرَافٌ وَغُلُوٌّ. وَبَعْضُهُمُ اعْتَمَدَ تَصْحِيحَ الْحَاكِمِ مُطْلَقًا، وَهَذَا وَهُوَ تَسَاهُلٌ، وَالْحَقُّ مَا قَالَهُ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ إِنَّمَا وَقَعَ لِلْحَاكِمِ التَّسَاهُلُ لِأَنَّهُ سَوَّدَ الْكِتَابَ عَنِ الْإِنْسَانِ أ قَبْلَ الْإِنْسَانِ قَبْلَ يَعْنِي عِنْدَمَا يُؤَلِّفُ كِتَابًا مَاذَا يَفْعَلُ؟ عِنْدَمَا يُؤَلِّفُ كِتَابًا مَاذَا يَفْعَلُ؟ يَبْتَدِئُ فِي كِتَابِهِ الْكِتَابَ ثُمَّ يَرْجِعُ هَذِهِ تُسَمَّى الْمُسْوَدَّةُ أَوِ الْمُسْوَدَةُ مُسْوَدَّةُ الْكِتَابِ ثُمَّ بَعْدُ يَرْجِعُ يُرَاجِعُ الْكِتَابَ وَيُنَقِّحُ وَيَزِيدُ وَيُنْقِصُ، فَالْحَاكِمُ عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ اِ كَتَبَ مُسْوَدَّةَ الْكِتَابِ مِنْ أَجْلِ أَنْ يُنَقِّحَهُ فَأَعْجَلَتْهُ الْمَنِيَّةُ. وَمَاتَ يَعْنِي قَبْلَ أَنْ يُنَقِّحَ كِتَابَهُ فَوُجِدَ فِي الجُزْءِ الأَخِيرِ هَنَاتٌ وَأَخْطَاءٌ أَكْثَرُ مِمَّا وُجِدَ فِي الْجُزْءِ الَّذِي كَانَ قَدْ أَمْلَاهُ وَنَقَّحَهُ يَقُولُ وَقَدْ وَجَدْتُ قَرِيبَ نِصْفِ الْجُزْءِ الثَّانِي مِنْ تَجْزِئَةِ سِتَّةٍ مِنَ الْمُسْتَدْرَكِ يَعْنِي فِي حُدُودِ الثُّلُثِ إِلَى هُنَا انْتَهَى إِمْلَاءُ الْحَاكِمِ قَالَ وَمَا عَدَا ذَلِكَ مِنَ الْكِتَابِ لَا يُؤْخَذُ مِنْهُ إِلَّا بِطَرِيقِ الْإِجَازَةِ يَعْنِي أَنَّهُ كَتَبَهُ مُسَوَّدَةً وَلَمْ يُنَقِّحْهُ وَالَّذِي كَانَ يُنَقِّحُهُ كَانَ يَلِيهِ وَالتَّسَاهُلُ فِي الْقَدْرِ الْمُمْلَى قَلِيلٌ جِدًّا بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا بَعْدَهُ وَقَدِ اخْتَصَرَ الْحَافِظُ الذَّهَبِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى مُسْتَدْرَكَ الْحَاكِمِ وَتَعَقَّبَهُ فِي حُكْمِهِ عَلَى الْأَحَادِيثِ فَوَافَقَهُ وَخَالَفَهُ وَلَهُ أَيْضًا أَغْلَاظُ مُسْتَدْرَكِ الْحَاكِمِ الْمَطْبُوعِ فِي أَسْفَلِهِ اخْتِصَارُ الذَّهَبِيِّ اخْتِصَارُ الذَّهَبِيِّ بِمَعْنَى أَنَّهُ بِمَعْنَى حُكْمِ الذَّهَبِيِّ عَلَى كَثِيرٍ مِنْ أَحَادِيثِ الْمُسْتَدْرَكِ وَالْمُتَتَبِّعُ لَهُمَا بِإِنْصَافٍ وَرَوِيَّةٍ يَجِدُ أَنَّ مَا قَالَهُ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ صَحِيحٌ وَأَنَّ الْحَاكِمَ لَمْ يُنَقِّحْ كِتَابَهُ قَبْلَ إِخْرَاجِهِ بِالنِّسْبَةِ لِلْأَحَادِيثِ أَحَادِيثُ الْحَاكِمِ أَظُنُّهَا 4488 حَدِيثًا بَلَغَتْ 4488 حَدِيثًا آآ الْغَالِبُ الْغَالِبُ يَعْنِي يَعْنِي نِسْبَةُ الصَّحِيحِ فِيهَا نِسْبَةُ الصَّحِيحِ فِيهَا أَقَلُّ مِنْ نِسْبَةِ آآ الضَّعْفِ لَا يَسْلَمُ لَهُ يَعْنِي لَعَلَّ الصَّحِيحَ لَا يَصِلُ إِلَى النِّصْفِ الْمَوْضُوعُ بَلَغَ 100 حَدِيثًا أَوْ حَوْلَهَا فِيمَا جَمَعَهُ الْحَافِظُ الذَّهَبِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى آآ الضَّعِيفُ فِيهَا كَثِيرٌ نَظَرًا لِأَنَّهُ وَقَعَتْ لَهُ أَوْهَامٌ كَثِيرَةٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ طَيِّبٌ نَقِفُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ عِنْدَ مُوَطَّأِ الْإِمَامِ مَالِكٍ وَالْكَلَامِ عَلَى مُوَطَّأِ الْإِمَامِ مَالِكٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى سَيِّدِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخَرِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ
